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 التعليق على الأحكام والقرارات القضائية  

 

 )والقرارات القضائية قبل عرض منهجية التعليق على الأحكام      
ا
تحديد المقصود بالحكم او من ل بد ( اول

 )مضمونه  والتعرف الىالقرار القضائي 
ا
 (.ثانيا

 

 
ا
 ومضمونهاو القرار القضائي : تعريف الحكم اول

 :بالحكم التعريف ●

وفقا للشكل والصول  ويصدرها،   القاض ي  غهاو يص المخطوطة التي الحكم او القرار القضائي بأنه  فيعر        

على ما    Jugementالحكم"عادة لفظ "  ويُطلق    النزاع المعروض عليه. القانون، ويفصل فيها  التي يحددها  

عن محاكم الستئناف او محكمة ى ما يصدر  عل   Arrêt  ولفظ " القرار"يصدر عن محاكم الدرجة الولى،  

 التمييز.

، الذي يتم عادة  من قبل المحامين الذين أوْكلهم  برفع النزاع القانوني إلى المحكمةفالنزاع القضائي يبدأ        

 بشأن الخصومة. وتقرر فيه الحل المحكمة صدره ت، وينتهي بالحكم او القرار القضائي الذي الخصوم

د عمل القاض ي  الحكم أو القرار القضائي  أن  ر الشارة الى  دوتج       يتقيد بمنهجية حل  النزاع   الذي  يجس 

)كما    عناصر النزاع الواقعية  باستثباتيقوم    فالقاض يالقانوني التي تقوم على القياس القانوني المنطقي.  

المتبادلة( الجوابية  واللوائح  الدعوى  استحضار  في  وكلاءهم  او  النزاع  فرقاء  وصفها    حددها  وإعطائها 

ثارة  النقاط القانونية  تعيينمن ثم  ، و القانوني
ُ
،  وتطبيقها على النزاع  المناسبة  القواعد القانونيةتحديد  و   الم

 في منطوق الحكم او الفقرة الحكمية.وذلك بتكريس الحكم او الثر القانوني الذي قرره المشترع 

 عددالحكم الصادر عنها شتمل أن يالمشترع على المحكمة  فرضكذلك    
ا
 من البيانات الساسية.  ا

 : مشتملات الحكم ●

د القانون قد  ل    من نظام    ٩٠المادة  تقابلها  و )    من قانون أصول المحاكمات المدنية  ٥٣٧لسيما المادة    و  حد 

صدور الحكم وهي:  ،    الحكم  ن يتضمنهاأالبيانات التي يجب    (بالنسبة للقضاء الداري   مجلس شورى الدولة

اسم ممثل الشعب اللبناني، اسم المحكمة التي اصدرته، اسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره،    بإسم

العامة   رأيه  النيابة  ابدى  قد  يكون  القضية،  الذي  وتافي  وألقابهم ر مكان  الخصوم  أسماء  إصداره،  يخ 

حضور الخصوم  دفوع،  مه الخصوم من طلبات وأسباب دفاع او وصفاتهم وأسماء وكلائهم، خلاصة ما قد  
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اليه الخصوم من الدلة والحجج القانونية، رأي النيابة العامة في حال وجوده،  خلاصة ما استند  وغيابهم،  

 أسباب الحكم وفقرته الحكمية...

قسم  وهو ال،  الأول من الحكم او القرار القضائي  القسم ندرج ضمن  يهذه البيانات  معظم  ويعتبر الفقه أن    

 الحكم؟ أجزاء. فما هي للتعليلص المخص  

 : الحكم أجزاء  ●

قسمين    من  القضائي  القرار  أو  الحكم  وهما:  ساسين أ  يتألف  الحكم  التعليل،  أسباب  وأو  الفقرة  ، 

 الح  
 
 أو منطوق الحكم. ميةك

ستهل  تجب الشارة الى أو    
ُ
ببيان  الشعب اللبناني " و  باسمبعبارة "  ن جميع الحكام او القرارات القضائية ت

رقم  اشتركوا في اصداره،  او القضاة الذين  المنفرد  اسم القاض ي  ،  القرار  الحكم او  المحكمة التي اصدرت   اسم

 التي تشبه المقدمة،وهذه المعلومات . ، اسماء الخصوم رقم الأساس( وتاريخ ومكان صدور الحكمالدعوى ) 

ل  او الديباجة،
 
 القضائي.  القراراو في الواقع هوية الحكم تشك

التعليل  من الحكم    فالقسم الأول   ︎▪      التي  الواقعية والقانونية  اي الأسباب  أسباب الحكم،  او  يتضمن 

والغاية من   . (الحلول   تبرير هذه)    في الفقرة الحكميةالحلول او النتائج التي توصلت اليها المحكمة  أدت الى  

 ، اي بالنتيجة التي توصلت اليها لحل النزاعبحكم المحكمةاقناع الخصوم    التعليل
ا
تمكين المحكمة    ؛ وايضا

   التي أعْطِيَتْ للنزاع.  النتيجة، بمراقبة مدى صحة وقانونية العلى درجة، في حال تم الطعن بالحكم

"  هذا     بعبارة  يبدأ عادة  الذي  الول،  القسم  او  ويتألف  والمذاكرة"  التدقيق  المذاكرة حسب  لدى  وبعد   "

 جزأين:  من ...،او " وبنتيجة المحاكمة العلنية" الأصول "

التعليل  الأول زء  جالف    ☆      بعد    ،من  والمذاكرة(  يبدأ  التدقيق  لدى   ( المذكورة  ويتضمن عرض العبارة 

، اي سير النزاع  الخصوم وطلباتهم، ومراحله القضائية ادلءات  من خلال المحكمة لعناصر النزاع الواقعية 

وذلك  )    حتى طرحه أمام محكمة التمييز  القضائي أمام محكمة الدرجة الولى ثم امام محكمة الستئناف  

كان      قد  النزاعاذا 
ُ
أخرى  رحِ  ط محاكم  او  محكمة  مُصْدرة  على  المحكمة  الثبات  (الحكم  غير  ولوسائل   ،

ففي هذا  على ضوئها.  التي قد يطلب فرقاء الدعوى حل النزاع  المعروضة او المتوافرة والقواعد القانونية   

التعليل   من   عرضالجزء 
ا
اذا )  يتم  المحكمة  على  رحتْ 

ُ
ط التي  الواقعيةالمعطيات  النزاع  ومراحله    عناصر 

   الخصوم ومطالبهم  وادلءات  القضائية
ا
 موضوعي  ( عرضا

ا
بحيث ل  من خلال ملف الدعوى  اي كما توفرت    ،ا

النتيجة او الحل كي تبني عليه المحكمة  وهو عرض ضروري يفرضه القانون    أي رأي،  تبدي فيها المحكمة  

 .  الثاني من التعليلالجزء بعد ذلك تنتقل المحكمة الى  الذي ستفصل بموجبه النزاع. 
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او "  عادة بعبارة " بناء عليه"  يبدأ  ،  التعليل بحصر المعنىيتضمن  ، والذي  الجزء الثاني من التعليلو   ☆    

 " تقدم  ما  القانون"..   فعلى  في   " بناء  ،  . أو  القضائية  على  اي  ومراحله  الواقعية  النزاع  وادلءات  عناصر 

ر المحكمة    ،. وفي هذا الجزءالخصوم وطلباتهم  تبدأ بمعالجة عليها، بحيث  عن رأيها في حل النزاع المطروح  تعب 

بة  جالواوتعطي الحل المناسب لكل منها على ضوء القاعدة او القواعد القانونية والمسائل القانونية النقاط 

والجتهاد  التطبيق    ،والفقه 
ا
وفقا المنطقي.   وذلك  القانوني  القياس  ان    درجوت  لآلية  الى  هنا  بعض  الإشارة 

قد يتوجب على المحكمة ان تفصل  وفي دعاوى اخرى  امام المحكمة نقطة قانونية واحدة،  الدعاوى قد تطرح  

،  كل نقطة قانونية على حدةمعالجة  وبعد    . لحل النزاعالمطروحة من الخصوم  ونية  القاننقاط  جميع الفي  

لها سواء  اي إعطاء   المناسب  ،  او الطلبات    بإيجاب الطلبالحل 
ا
 أو جزئيا

ا
كليا إلى    او رده،  تنتهي المحكمة 

   الفقرة الحكمية. 

الثانياما    ︎▪ الحكم  او  الفقرة الحكمية  فيتضمن ،  من الحكم  القسم  او  الحل الذي قررته  اي    ،منطوق 

 
َ
"  عبارة وألذلك" "  بكلمة، عادة، تبدأ الفقرة الحكميةفالمحكمة للفصل بالنزاع المطروح أمامها. به  متْ حك

»قرر   ذه السباب"هل المحكمة  "و  أ  "  بالإجماعالمجلس    أو  تقرر   "بالإجماعقررت  تحكم    "المحكمة  أو"   " أو 

. (اذا صدر الحكم عن قاضٍ منفرد)"  " حكم" او " يحكم  أو    (اذا صدر الحكم عن غرفة محكمة)بالتفاق"  

  ل والح  هذه الحلول. ، وتأتي بعد التعليل الذي يبرر  ها المحكمة لطلبات الخصومتتضمن الحلول التي اعطتْ و 

م او الثر القانوني الذي تتضمنه  نطبق على الحكين  ا  ذي تقض ي بها المحكمة في الفقرة الحكمية يجبال

 . القاعدة القانونية

التع    على  ر  بعد  التعليق  منهجية  لعرض  الن  ننتقل  ومضمونه،  القضائي  والقرار  الحكم  الى  الأحكام   ف 

 والقرارات القضائية من الناحية النظرية. 

 

 :
ا
 منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية  ثانيا

 : التعليقالفائدة من   ●  

القانونية  المعلومات    استيعاب  قدرة الطالب علىتنمية    الحكم والقرار القضائي إن الهدف من التعليق على    

واذا كان المطلوب   وتدريبه على استعمالها بمعرض القضايا والمسائل التي تعرض عليه. وتحليلها  النظرية  

القواعد  او  القاعدة  تطبيق  اي  التطبيقية،  الحالت  او  العملية  المسائل  في  للنزاع  القانوني  الحل  إيجاد 

  ، على القرار القضائي  للتعليق  ،ه يتوجب على الطالبالعناصر الواقعية للنزاع، فإنالقانونية المناسبة على  
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 الموذلك على ضوء    ،تقييم الحل الذي قررته المحكمة للفصل بالنزاع
ا
 و تشريعا

ا
بادئ القانونية المعتمدة فقها

 
ا
 . واجتهادا

تقييم      على  المحكمةوالمقدرة  اليها  توصلت  التي  الحكم،  الحلول  منطوق  في    ،  وكرستها 
ا
تمرينا تستوجب 

 من الطالب  
ا
من فهم القرار    إذا  فلا بد  . الصعوبات في فهم القرارويتجاوز    يتقن اصول التعليقكي  مستمرا

  قراءته ل بد من  . ولفهم القرار والإحاطة بمضمونه لتعليق عليهلالقضائي 
ا
  ، عدة مرات بجميع اجزائه، كاملا

 للتعليق عليتعينه في قراءة مركزة ومتأنية 
ا
 ه. تحليله تمهيدا

 :  وضع التعليقطريقة  ●

 من    ،للتعليق على الحكم او القرار القضائي    
ا
 ، بعناصر النزاع الواقعية  للإحاطة  ، وذلك  تحليلهل بد اول

 ،  ادلءات الخصوم وطلباتهمو   ،القضائيةومراحله  
ُ
على المحكمة   حتْ رِ والنقاط والمسائل القانونية التي ط

 .الحلول هذه   و تقويم مناقشةومن ثم  ،المحكمة والحلول التي اعتمدتها 

،  او القرار القضائي  الحكمالقسم الول تحليل    يتناول قسمين:    القرار القضائيعلى    بالتالي يتضمن التعليق  

 .اعتمدها القرار اي إبداء الرأي فيهاالحلول التي  مناقشةفيتناول القسم الثاني  اما

 

 :  تحليل الحكم او القرار القضائي ︎▪  

ن  إ   
 
يمك ق من الإحاطة  ن تحليل القرار 

 
والحل الذي قررته المحكمة.  عناصر النزاع  وفهم    هبمضمونالمعل

    هذا القسم من التعليقيتضمن  حيث 
ا
 عرضا

ا
 وموضوعيا

ا
، و ،  وصفيا

ا
 وواضحا

ا
 ودقيقا

ا
  القرار   لمضمون   موجزا

به  و عناصره    
ا
قانونيا  

ا
رأيا المعلق  يبدي  أن  الخير  .  ادون  يتوجب على هذا  في عرضهلذلك   

ا
أمينا يكون   ان 

او  قانونية  سائل  ماو    غير تلك التي ادلى بها الخصوم،  او يفترض وقائع او مطالب  يضيففلا  ،  لعناصر النزاع

تماما كما وردت في النزاع    وقائع؛ بل يتقيد بمعطيات و  حلول غير تلك التي استخلصتها او اعتمدتها المحكمة

 دون زيادة أو نقصان.  القرار موضوع التعليقالحكم او 

 : الآتي وفق التسلسل القضائي القرار  الحكم او  وعليه، يتم تحليل  

) نوعها:   اي تحديد المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار :  وموضوعهتحديد هوية الحكم او القرار    ☆    

الحكم    ، مكان وتاريخ صدور   ...(ودرجتها: محكمة بداية او استئناف او تمييزمحكمة مدنية، جزائية، إدارية... 

. وهذه البيانات يمكن استخلاصها ، اسماء الخصومة الحاكمة او القاض ي المنفرد  ئ، الهيو رقمه  او القرار

 من حكم او قرار  وديباجة الحكم .  بسهولة لورودها عادة في  
ا
ولم يرد فيه اسم  في حال تناول التعليق جزءا
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عبارة " عن السبب الستئنافي"  الستدلل عليه من خلال بعض العبارات: فاذا وردت فيه  المحكمة، فيمكن  

صادر عن محكمة الستئناف؛ واذا جاء فيه عبارة  القرار او الحكم  ان  يعني  المستأنف ضده"  و او " المستأنف  

يدل ذلك على ان القرار صادر  ز ضده"  ز و الممي  او " الممي  لسبب الوحيد" او "عن السببين الول والثاني"  عن ا"  

 عن محكمة التمييز.

، والتي يمكن استخلاصها  فيتمثل بالفكرة الرئيسة التي يتمحور حولها النزاع، القرار او اما موضوع الحكم   

التي فصلت فيها المحكمة: فقد الحكم ، ولسيما من خلال النقطة او النقاط القانونية  من مجمل القرار او

، او حول المهلة او حول صحة  )حول الصفة والمصلحة  يتناول الحكم مسألة قانونية واحدة تتعلق بالشكل

  ، يتناول عدة نقاط او مسائل قانونية تدور حول مفهوم قانوني واحد  الخصومة(  ) حول او اكثركما قد 

...او حول مسؤولية الإدارة العامة والتعويض، او حول الش يءالمسؤولية المدنية عن فعل الغير او عن فعل 

 .( او الوكالة...  بيعمن العقود المسماة كعقد العقد  حول  ار، اوجقانون الي

 :  الواقعيةعناصر النزاع  عرض    ☆    
 
، عناصر النزاع  الشخص يوبأسلوبه  ،  ق بوضوح وايجازحيث يعرض المعل

رِحت على المحكمة، الواقعية
ُ
فرضيات القاعدة او القواعد القانونية تشكل احدى  ولسيما تلك التي كما ط

 التي    طبقتها المحكمة، اوالتي 
 
ويجب ان يراعي المعلق    المحكمة تطبيقها.   هذه  ب علىه كان يتوج  ن  أق  يرى المعل

 في عرضه لهذه العناصر الواقعية  التسلسل الزمني في حدوثها.

عليها   ضرِ حال كان القرار صادرا عن محكمة غير التي عُ : ل سيما في  عرض مراحل النزاع القضائية  ☆  

  ،
ا
التعليق صادرا عن محكمة    أنْ كبداية القرار موضوع  ي.  التمييزاو    الستئناف يكون  ان  جولكن  يكون  ب 

   ،العرض موجزا
 
من حين رفع الدعوى أمام المحكمة ق على تبيان سير النزاع القضائي  بحيث يقتصر فيه المعل

 أعطته كل محكمة.، وعلى ذكر الحل القانوني الذي حتى صدور القرار موضوع التعليقالبتدائية 

يجب هنا عرض إدلءات الخصوم امام المحكمة  :  الفرقاء امام المحكمة مُصْدِرة القرارإدلءات  عرض    ☆  

 الدلءات القانونية
ا
  اي القواعد القانونية التي   ،المتناقضة  التي اصدرت القرار موضوع التعليق، وتحديدا

فقد يتفق الفرقاء حول القاعدة القانونية الواجبة  . بطلباتهمالحكم لهم تبرر برأيهم والتي   يدلي بها الخصوم

حول القاعدة القانونية المناسبة  قد يختلفون  كذلك  وحالت تطبيقها؛  التطبيق ويختلفون حول تفسيرها  

ل ان. ويُ لحل النزاع ق   يعرض  فض 
 
ل استخراج التي تسه  بالطريقة  المتناقضة  ادلءات الخصوم القانونية  المعل

رحت على المحكمة. النقطة او النقاط 
ُ
 القانونية التي ط

  استخلصتها : وهي المسائل القانونية التي  عرض النقطة او النقاط القانونية التي طرحت امام المحكمة  ☆  

او من  المحكمة   الواقعية  النزاع  او  لءات  الإدمن عناصر  للخصوم،  المتناقضة  تثيرها القانونية  التي  تلك 
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 ولو لم يدلِ بها  
ا
 أطراف النزاع  المحكمة عفوا

 
. المهلة...( ،الهلية،  الصلاحية    كمسائلقها بالنتظام العام )  لتعل

ل ان تُصاغ النقطة او النقاط القانونية  ،  وأن تعرض بتسلسل منطقي،  استفهاميةبجملة  بوضوح و   ويفض 

بطبيعتها ) كالشجرة( وفي حراسة الجوامد تشمل الشياء غير المتحركة على اساس سؤولية ان المهل "مثال: 

نشأ العام )  اية شروط؟ " ؛  
ُ
يُرتب مسؤولية الدارة على  كالجسر(  " هل ان اهمال الدارة لموجب صيانة الم

على   ام  الخطأ  العامة؟  أساس  الأعباء  امام  المساواة  مبدأ  المهلة  ؛  أساس  ضمن  الدعوى  دمت 
ُ
ق هل   "

 ... هل أن الستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونية؟ ؛ " "  القانونية؟ 

 وتجدر الشارة الى انه    
 
  التي طرحت على المحكمة النقاط القانونية  فقط    هنا  ان يعرضق  يتوجب على المعل

على الحكم  فدوره في التعليق  . يرى انه كان من الممكن طرحها؛ ل التي والتي أجابت عليها في الفقرة الحكمية

 . تحليله ومناقشة الحلول التي توصلت اليها المحكمة او القرار القضائي 

والمقصود بالحل القانوني  :  مصدرة القرار للفصل بالنزاع  اعتمدته المحكمة  عرض الحل القانوني الذي   ☆  

، والتي تم صياغتها بشكل اسئلة  اعطتها المحكمة لكل نقطة من النقاط القانونية المثارةالنتائج القانونية التي  

نهاية البحث بكل نقطة  من قبل المعلق.       )  قانونية على حدة  ويرد الحل في 
ا
الثاني من   الجزء  في  وتحديدا

التي تتضمن الحلول التي  وفي الفقرة الحكمية    (او " فعلى ما تقدم"   الذي يبدأ بعد عبارة " بناء عليه"  التعليل

 توصلت اليها المحكمة للفصل بالنزاع. 

، على ان ينقلها  القانونية التي اعتمدتها المحكمة كما هي  والحلول يقتصر دور المعلق هنا بذكر الحل  و       

 أن    بالإيجابعلى السؤال الول  أجابت المحكمة  "، مثال:  الشخص ي  و بأسلوبه  ،  باختصار ووضوح
ا
معتبرة

" قررت المحكمة  غير المتحركة متى كان مسلكها غير طبيعي" ؛  على أساس الحراسة تشمل الأشياء    المسؤولية

 لتقديمها ضمن المهلة القانونية"  
ا
أجاب مجلس شورى الدولة على السؤال الأول  ؛ "  أن الدعوى مقبولة شكلا

 للنظر في المراجعة الحالية  
ا
  لأن التعدي الداري على حق المستدعي حصل في بالإيجاب معتبرا نفسه مختصا

   الظروف الستثنائية"... فترة 

الخطوة  م الى  لينتقل من ث،  القرار القضائيبعد اتمام المراحل اعلاه يكون المعلق قد انهى تحليله للحكم او       

المعتمدة من حلول  ال  الحل او    مناقشة  التي تتضمنو   على ذلك الحكم او القرار،  اللازمة للتعليق    ،الثانية

 المحكمة و تقويمها. 

 :مناقشة الحل الذي اعتمدته المحكمة وتقويمه   ︎▪  

القانونية التي طرحت  يرتكز هذا الجزء من التعليق على الحلول التي قررتها المحكمة للفصل في النقاط     

بحيث    عليها، 
 
المعل كل  يقوم  في  رأيه  بإبداء  هنا  المحكمة  نتيجةق  اليها  توصلت  التي  النتائج  في    من  وكرستها 
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الحكم ذلك منطوق  و  والآراءضوء    على  ،  الوضعي  الجتهادالفقهية    القانون  القضايا    وما استقر عليه  في 

االمماثلة   من  الحل  تقويم  الحل  لناحية  )  تقويم  عليه  يتوجب  كذلك   الجتماعيةواحي  لنامن  القانونية(. 

 مداه وابعاده. السياسية، وتحديد  والقتصادية و 

  الحكم او   الواردة  في  المسائل القانونيةالنقاط او  جميع    ينصب  التعليق على   قدأنه  وتجدر الإشارة الى        

 ناقشة الحلول التي اعتمدتها المحكمةلمو نقطة واحدة فقط.  كما قد يتناول    بعضها،  أو على  ،القضائي  القرار

تلك  ، اي الخطة التي من خلالها سيناقش المعلق  ل بد من اعتماد تصميم مناسبواضح،  قانوني    بأسلوب 

التي تثيرها  القانونية  الشكالياتجيب على هو الذي ي والوضح نسبالأوالتصميم الحلول ويبدي رأيه فيها. 

 بحيث يناقش   ، ساسيينأالخطة الى عنوانين  تقسيم    ،يمكن على سبيل المثال :  المحكمةاعتمدتها  الحلول التي  

م   ق  ويقو 
 
مناقشة و تقويم  في ثانيهما  يتناول  و   ،لنقاط القانونية المتعلقة بالشكللر  الحل المقر  لهما  و  أتحت  المعل

المتعلقة  حل   ثلاثة    ؛بالأساسالنقاط  الى  الخطة  تقسيم  يمكن  الحلول  كما  لمناقشة  المعتمدة من  عناوين 

رحت عليها؛  نلثلاث  المحكمة  
ُ
ان )  لعناوين فرعية  وكل عنوان اساس ي يمكن تقسيمهقاط قانونية ط علما 

كل  مناقشة  عند  والذي يمكن اعتماده    التقسيم الثنائيم على  القانونية يقو   والبحاث    المبدأ في الدراسات

مسألة قانونية    حول القرار موضوع التعليق  الحل الوارد في  ما يتمحور  عندنقطة قانونية على حدة، وأيضا  

 .  (واحدة

 عمل المعتشابه  وفي هذه المرحلة ي    
 
   عمل منْ   عم  قل

ا
يُ   يعالج موضوعا    عد  او 

ا
   بحثا

ا
ل يتطابق  لكن  و ،  قانونيا

 ه يتوجب  لأن ،  معه
 
كيفية حل المحكمة للنزاع  بإبداء رأيه الشخص ي في  اللتزام  ، كما ذكرنا اعلاه،  قعلى المعل

مدى  وتقويم الحل القضائي من مختلف النواحي القانونية والسياسية والجتماعية والقتصادية مع بيان  

اذا ف)    ؛ دون ان يقوم بتفصيل وشرح كل المعلومات المتعلقة بالمسألة القانونية ذات الصلةوابعاد هذا الحل

ق ان يعرض فقط ،  وط نظرية التعدي الداري بمناقشة مدى توافر شر كانت المسألة مرتبطة  
 
فعلى المعل

كذلك    المتعلقة بتلك الشروط؛ ل البحث في مفهوم نظرية التعدي واساسها القانوني ومفاعيلها... المعلومات  

المتعلقة بتلك  إيراد سوى المعلومات  فلا يجب    ،  شروط المسؤولية التقصيريةاذا انصب  التعليق على    المر

ق بما يلي:   توصلت اليها المحكمة، كل  حل  على حدة، يلتزم الحلول التي  بالتالي ولدى مناقشة  .  الشروط...( 
 
 المعل

من السباب الواقعية والقانونية التي بررت  ينطلق هذا التقويم    : القانونيةناحية  تقويم الحل من ال  ☆    

ق مدى انطباق الحل المعتمد من المحكمة  ، بالحل
 
ولمعرفة ما إذا    . على القانون الوضعيحيث يناقش المعل

 مع  
ا
المشترع واستقر عليه الفقه والجتهاد في المسائل والقضايا القانونية    عليه  ما نص  كان ذلك الحل متوافقا

و  . في تطبيق القاعدة القانونية المناسبة لحل النزاع أصابتْ معرفة ما اذا كان المحكمة قد من  ل بد   ،ةالمماثل

، التأكدلذلك يجب 
ا
وأحسنت    الواجبة التطبيقالقاعدة القانونية  اختيارقد أحْسنت من أن  المحكمة ، أول
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للوقائع:  أويتم ذلك من خلال تقييم الوصف القانوني الذي    . تفسيرها كانت عناصر    فإذاعطته المحكمة 

الواقعية   القاعدة  النزاع  بفرضيات  قد أحسنت  التي استخدمتها  مشمولة  الحالة  في هذه  فتكون  المحكمة 

  ، القاعدة التي طبقتهاالعناصر الواقعية غير مشمولة بفرضيات  كانت    ذاإ، اي  والعكس بالعكس  . الختيار

ق الى اعتبار ان  ، القانونية المناسبة لحل النزاع اختيار القاعدةفي فتكون المحكمة قد أخطأت 
 
ويخلص المعل

ق ا  في تطبيق القانون.   لم تُصِبالمحكمة  
َ
ن  كما يحق للمعل وقائع قانونية ثابتة  المحكمة قد أهملت    أن  ن يبي 

ه  اعتمدتها. كذلك يجوز له أن  ، كان سيتغير الحل القانوني للنزاع فيما لو  في ملف الدعوى  كان  يُلفِت إلى أن 

ب على المحكمة اختيار قاعدة قانونية تنطبق أكثر على عناصر النزاع الواقعية  ، غير تلك التي اعتمدتها،  يتوج 

 زع عليها(.ينطبق على المسألة المتنا) ويحصل ذلك عند وجود نص قانوني عام ونص خاص 

قلل  ن  يتبي  ولكن قد     
 
لم تُحسِن    المحكمة قد اعتمدتْ   أن    معل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولكنها 

 لروحية النص  و  ، أتفسيرها
ا
 مخالفا

ا
 لما  و  اعتمدت تفسيرا

ا
ففي    . ورأي الفقهعليه اجتهاد المحاكم    استقروفقا

 
 
 : وفق الآتي  ق رأيههذه الحالة يبدي المعل

، موضوع التعليق،  ويعتبر القرار،  الناتج عن التفسير الجديد للقاعدة القانونيةالمحكمة    ل  حؤيد  أن ي  إماف    

قة  من القرارات الكبرى 
 
   التي ترس ي  او المبدئية  الخلا

ا
 للتطبيق على  اجتهادا جديدا

ا
  قانونية أخرى   منازعات قابلا

Arrêt de principe      :مبدئي  قرار  (   
ا
على سير   بالقرارات القضائية العادية التي ل تقدم اي جديد  مقارنة

سمى :  والتي  الجتهاد او على النتظام القانوني العام  
ُ
  أن يعارض الحل وإما  .  (: Arrêt d’espèce  قرار حالةت

 للتفسير السائد الجديد
ا
 ، ويعتبره مخالفا

ا
خذوإما أن ؛  الواجبة التطبيق للقاعدة القانونية ، واجتهادافقها  يت 

 
ا
 وسطا

ا
التفسير    بشأن   وجهة نظرهيدلي ببل  ،  ويعارض التفسير السائد، بحيث ل يؤيد التفسير الجديد  موقفا

 ، اي يقترح  ب ان تُطبق على أساسه القاعدة القانونيةجالذي ي
ا
الواجبة التطبيق على  للقاعدة    تفسيرا جديدا

 النزاع.

الحلول التي  ينطلق هذا التقويم من  :  والقتصادية  والجتماعيةتقويم الحل من النواحي السياسية    ☆     

 ،  استندتْ اليهاالواقعية والقانونية التي    للأسباب دون اعتبار  ،  توصلت اليها المحكمة
 
بصورة اساسية    زويترك

 : الذي اعتمدته المحكمة في تطبيقها للقاعدة القانونيةعلى التفسير 

النتيجة التي  قانونية غير    نتائجتؤدي الى    كان للقاعدة الواجبة التطبيق على النزاع عدة تفسيراتفاذا        

ق  لم، يعرض اموضوع التعليق      القرار القضائيالحكم او  انتهى إليها  
 
لمختلف التفسيرات المحتملة بهدف  عل

ملاءمة   أكثرها  او  تبيان  السياسية  الجتماعية  القتصادية للأوضاع      قربهاأأو    ،او 
ا
للإنصاف  تحقيقا

اعتماده   ، برأينا،يمكنالحل الذي قررته المحكمة. علما ان هذا النوع من التقويم  و من ثم انتقاد  والعدالة،  

شورى الدولة  مجلس    الصادرة عن المجلس الدستوري او  القضائية في التعليق على القرارات  بشكل واسع  
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الدستوري  او ديوان المحاسبة، باعتبار ان هذه المحاكم تفصل في مسائل متصلة بنشاط السلطات العامة 

والمالي التمييز والستئ والداري  الصادرة عن محاكم  القرارات  بعض  التعليق على  في    ؛ وذلك ناف، وكذلك 

لقضاء العدلي الذي ل  التابعةمحاكم الدرجة الأولى    الصادرة عن  الأحكام  غالبية    فيما خص   الحال    بخلاف

 الخاضعة للقانون الخاص. نازعات الميفصل عموما في 

 اذا لم يكن هناك سوى تفسير  اما    
ا
 واحد  ا

ا
حل   الى إل  اعتمادهان يؤدي بحيث ل يمكن ، للقاعدة القانونية ا

   الحل    واحد وهو
ُ
   في قرارها موضوع التعليق،ليه المحكمة  إ  صتْ الذي خل

ا
المتفق ما لم تقم بتشويه المعنى    طبعا

للقاعدة او للنص القانوني ق أمام خيارين:  ففي هذه الحالة    . عليه 
 
،  ن يؤيد حل المحكمةفإما أيكون المعل

 لتوافقه 
ا
 نظرا

ا
  مع القانون نصا

ا
ت  ب يث و أن ينتقد ذلك الحل  أو  ؛الجتهادفقا لما استقر عليه العلم و و  و روحا

 لتطورات الحياة الجتماعيةللقاعدة القانونية  التفسير الوحيد  ن  أ
ا
 ومواكبا

ا
، لم يعد ملائما

ا
،  ، وإنْ كان سائدا

ق،  ، بنظر    ضحتْ أ  من قبل المحكمة  قةان القاعدة المطب  ما يعني  
 
الجتماعية  زة عن اداء وظيفتها  جعاالمعل

 ن  أوهنا يبدو    . بها إعادة النظر  أن يعمد الى    المشترعب  وأنه حري    ،القتصاديةاو السياسية او  
 
ق يتجاوز المعل

بتعديل    الى تقويم القانون الوضعيدوره في تقويم الحل القانوني الصادر عن المحكمة   و مطالبة المشترع 

 القانون.
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